كان كلامنا المتقدم في أن الوجوب لمقدمة الواجب تابع لذيها في الإطلاق والاشتراط، فإذا كان ذو المقدمة مشروطاً بشرطٍ كانت المقدمة مشروطة بذلك الشرط، وإذا كان مطلقاً فالمقدمة مطلقة، لوجود التبعية بين المقدمة وذيها، وقلنا: إن هذه التبعية ناشئة مما تقدم وأوضحناه، وخلاصته: أن فعلية الداعي العقلي أو فعلية الداعي الشرعية يستتبع فعلية للمقدمة، مسانخة لنحو فعلية ذيها، بناءً على ذلك نعرف التبعية في الإطلاق والاشتراط.
غير أن بعض العلماء أفاد في بعض الأبحاث: أن المقدمة قد تكون مشروطة بشرط وحدها دون أن يكون ذو المقدمة مشروط بذلك الشرط، فصاحب المعالم يظهر منه أن المقدمة تكون مشروطة بشرط، مع أن ذا المقدمة مطلق، وهذا خلاف ما أوضحناه في الأبحاث المتقدمة من التبعية في الإطلاق والاشتراط، ماذا قال صاحب المعالم (يرحمه الله)؟ قال هكذا: فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها ـ ألفاظ صاحب المعالم ـ تنهض دليلاً على الوجوب في حال كون المكلف يريد الفعل المتوقف عليها، كما لا يخفى على من أمعن النظر، وحينئذ، حينما نقول إن الوجوب للمقدمة إنما يكون إذا أراد الآتي بالمقدمة، قصد الإتيان بذيها، فإذاً الوجوب مشروط بماذا؟ قصد الإتيان بذيها، يترتب على هذا المطلب ماذا؟ عدم وجوب ترك الضد الخاص في حال عدم إرادة الفعل المتوقف عليه.

قلنا: إن الواجب له مقدمة، ومقدمته ماذا؟ الوضوء بالنسبة للصلاة، إذا كانت الصلاة وجوبها مطلق، فوجوب المقدمة المفروض ماذا يكون؟ الوضوء مطلق، لماذا قال صاحب المعالم: إن الوضوء لا يكون واجباً إلا إذا قصدنا الإتيان بالصلاة؟ نقصد، يعني مقيد بقصدنا، والسبب ماذا؟ يريد أن يصحح العبادة التي هي الصلاة، وذلك أن الإزالة للنجاسة في المسجد، دخلنا المسجد ونريد أن نصلي، ورأينا نجاسة، نحن هنا خوطبنا بأزل النجاسة، إزالة النجاسة واجبة، والصلاة واجبة، والمفروض أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، ما هو ضد النجاسة الخاص؟ الصلاة، يعني لما يقول لي: أزل النجاسة، فمعناه اترك الصلاة، فإذا كان هناك نهي عن الإتيان بالصلاة، وصلينا، صلاتنا تصير صحيحة أو تصير فاسدة؟ المفروض تصير فاسدة، لأن النهي في العبادة يقتضي فساد العبادة، يقول صاحب المعالم: لا، هنا تستطيع أن تأتي بالصلاة ومع ذلك الصلاة صحيحة، لأنه متى يجب عليك أن، متى يكون هناك نهي عن الإتيان بالصلاة؟ إذا قصدت الإزالة، أنك تزيل النجاسة، أما إذا ما كان قصدك تزيل النجاسة، فلا يوجد نهي عن الصلاة حتى تقع الصلاة فاسدة، كل هذا تقدم مشروحاً مفصلاً ومفصلاً مشروحاً، تم.
وقلنا إن الماتن (يحفظه الله) وجه كلام صاحب المعالم، قال صاحب المعالم عنده قصد، وكان لديه ارتكاز، غير أنه لم يوفق لبيان المرتكز لديه، بعبارة أخرى خانه التعبير، ماذا كان يريد أن يقول صاحب المعالم؟ كان يريد يقول هكذا: إن العالم الذي سيأتي بعدي بقرون، لا، ليس بقرون، بل صاحب الفصول بقرن واحد أو قرنين، العالم هذا الذي سيأتي بعدي عنده مقالة جميلة وصحيحة، لكن أنا لا أقدر أن أعبر عنها، لا يقدر إلا هو يعبر عنها، الذي سيأتي بعدي بقرن واحد أو قرنين وهو صاحب الفصول، مقالته صحيحة، وأنا قصدي في هذا التعبير الذي لا أقدر أن أبين مغزاه، قصدي نفس قصد صاحب الفصول الذي سيأتي بعدي، هذا توجيه الماتن، ونحن العبارة لطفناها وجئنا عليها رتوش وبهارات حتى تكون قليلاً مفهومة، واضحة الفكرة؟

ولكن الكلام قلنا: لا نقدر أن نحمل كلام صاحب المعالم على أنه يريد نفس مراد صاحب الفصول، كلا، كلامه واضح وضوح الشمس وبين بيان الأمس، هو يقول: إن المقدمة هذه لا تكون واجبة إلا إذا قصدنا الإتيان بذيها، يعني كانت المقدمة مشروطة بشرط، مع أن ذا المقدمة وهو الصلاة وجوبها مطلق، وهذا خلاف وجود تبعية في الإطلاق والاشتراط بين المقدمة وذيها، واضحة الفكرة كيف توصلنا إلى ذلك وكيف قلنا، كان درسنا الماضي كله فيه، يكون تلتفتون له وتراجعونه وتكتبونه وتلخصونه وتتباحثونه، لأن هذه مطالب عقلية إذا الواحد مرت عليه ولم يدونها ولم يكتبها ولم يلخص التدريس، ولم يتباحث في المطلب، تصير صعبة عليه المطالب، كله تحتاجون إلى تحديث المعلومات، يالله يقدر الواحد يتقن هذه المطالب، ترى الواحد قد يمل ويكفر بهذه المطالب، والسبب ماذا؟ أنه لا يحدث، مثل بعض أولادنا يكفرون بالعربية، لماذا؟ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هذه خرابيط، لأنه لا يريد أن يحدث معلوماته، والشيء متى يسهل عليك وتتذوقه؟ يحتاج أول حاجة للعلم تتذوقه، وقليلاً تأنس به، أنك تحدث فيه على طول، حتى تكون عندك واضحة المطالب، وهذا ليس خاصاً طبعاً بالأصول، بل في كل علم من العلوم، هذه جَمَلة معترضة أوردناها للفائدة، هي جُملة، ولكن جعلناها جَمَلة، لأنها أنسب في الاعتراض.
بعد أن انتهينا من هذا المطلب، سوف يقول: بناءً على ما تقدم من وجود تبعية في الإطلاق والاشتراط، فإذا كان هناك وجوب للمقدمة تحقق لنا وجوب للمقدمة، مطلق فمطلق، مشروط فمشروط، طيب إذا ما كان هناك وجوب للمقدمة، وجوب ليس فيه، نقدر أن نقول إن المقدمة واجبة أو لا نقدر؟ لا نقدر، لا توجد تبعية، من هنا وقع العلماء في إشكالية لبعض المقدمات، وجوبها واضح وبين ويفتي به العلماء، والحال أن وجوب ذيها لم يتم، ما صار وجوب لذيها مع وجوب للمقدمة، كيف تقولون توجد تبعية بين الوجوبين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، فعلية في الوجوب وتبعية في الإطلاق والاشتراط، عندنا أصلاً ذو المقدمة لم يجب، والحال أن المقدمة واجبة، وإليك بعض الأمثلة:

المثال الأول: المثال المشهور في رمضان، الإنسان عليه جنابة قبل الفجر، الصوم متى يبدأ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد البقاء على الجنابة وهو مجنب، يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ الطهارة هنا مقدمة لأي شيء؟ للصوم، والصوم متى يجب؟ من طلوع الفجر، فكيف صار الغسل واجباً قبل طلوع الفجر؟ مقدمة مفوتة، المقدمة هذه إذا نحن ما جئنا بها معناه أن الصوم فات علينا، لابد أن نغتسل، طيب من أين جاء هذا الوجوب؟ لا نقدر أن نقول من وجوب ذيها، طيب من أين جاء؟ هنا وقع العلماء في حيرة، كل عالم يريد أن يدلي بدلو لكيفية تأتي الوجوب للمقدمة المفوتة، وأيضاً  مثل ماذا؟ قطع المسافة للحج، إذا نحن ما قطعنا المسافة هل نقدر نحج في شهر ذي الحجة؟ لا نقدر، وجوب الحج متى؟ في أشهر الحج، زمان أول إذا الواحد ما مشى ستة أشهر أو سنة، لا يصل، بالخصوص الذي في الدول البعيدة النائية، في مثل هذه الحالة قطع المسافة ماذا نسميه؟ مقدمة مفوتة، إذا ما قطعنا المسافة معناه أنه لانستطيع أن نأتي بالحج، طيب من أين جاء هذا الوجوب لقطع المسافة، المفروض الحج بعد، ما جاءت أشهر الحج، كيف صار وجوب لقطع المسافة مع أن الحج بعد؟

المثال نمرة ثلاثة: عندنا ماء يكفينا للوضوء أو للغسل، ووقت الصلاة بعد ما جاء، صلاة الظهر بعد ما جاءت، ولكن نعرف ما فيه ماء إلا هذا الماء الذي عندنا، هل يجوز لنا إهراق الماء أو لا يجوز.؟ يقولون: لا يجوز، يجب عليك أن تحفظ الماء لتتوضأ به وتصلي بالطهارة المائية، كان يمكن أن تصلي بالطهارة الترابية، ولكن يقولون: لا، يتعين، يجب عليك الحفظ، حتى تأتي بمقدمة الصلاة وهو الوضوء المطلوب،أقول: من أين جاء هذا الوجوب؟ فوجوب الصلاة ما جاء إلا في الظهر (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ )
، وما صار إلا في الزوال، كيف يجب علينا؟ كيف يجب علينا الحفظ للماء والوضوء، هسه خلوه مقدمة مفوتة، وفي بعض الأمثلة الأخر، لكن هذه ثلاثة أمثلة بينة الوضوح واضحة البيان.
العلماء حاولوا أن يأتوا بتخريجات لبيان وجوب المقدمة المفوتة، من التخريجات المشهورة تخريج صاحب الفصول، ماذا قال صاحب الفصول؟ مر علينا..

قال: عندنا واجب معلق...

ما معنى واجب معلق؟ 

قال: الوجوب مطلق، والواجب الذي هو الفعل، معلق على مجيء الوقت، والوقت ماهو؟ شرط للواجب، وليس شرطاً للوجوب، ومعنى ذلك لما نأتي نحن مثلاً ونرى في الليل في رمضان، يقول الوجوب للصوم موجود، وبالتالي هذا الوجوب يدعونا إلى الغسل، لأنه في مقدمة للواجب، وهي الغسل، موجود، وجوب ذي المقدمة وهو الصوم موجود.

الحقيقة الصوم الذي يبدأ من الفجر إلى الغروب هذا المشروط، الفعل، الصوم، الإمساك بنية، هذا الذي مشروط بوقت محدد، أما الوجوب مطلق، الواجب وهو الفعل مشروط بشرط، الحج نفس الكلام، الحج وجوبه ماذا؟ موجود، عندنا وجوب فعلي في الحقيقة للحج، ولكن زمان الإتيان بالواجب معلق على حصول الوقت، ولا زال الكلام لصاحب الفصول، يقول صاحب الفصول: يكون نفرق بين زماني الوجوب والواجب، الوجوب لم يقيد بالزمان، مطلق، الإتيان بالواجب وهو الفعل قيد بالوقت، بحصول الوقت، حينئذ تقول لي: كيف ولماذا وجب الإتيان بالمقدمة دون الوجوب لذيها؟ والحال أننا قلنا: إن الوجوب لا يتأتى لا يكون للمقدمة إلا مع وجود الوجوب لذيها، يقول لك: موجود الوجوب لذيها، عجيب من أين موجود؟ يقول: موجود، لأنه مطلق، وليس مقيداً الوجوب، الفعل، الإتيان بالواجب هو الذي مقيد، وهذا الذي يسميه الأصوليون بالواجب المعلق، عرفنا الواجب المعلق، تم.

نريد أن نأتي بتعليق الماتن عليه حتى نأخذ الرأي الذي بعده:

الماتن ماذا قال إذا تتذكرون في بحثنا للواجب المعلق؟ طبعاً هناك إشكالات على الواجب المعلق، لانريد أن ندخل في الإشكالات، نريد فقط نفهم نظرية الماتن، الماتن يقول: هذا الكلام مقبول، ماذا به؟ ليس فيه إشكال، أن يكون عندنا ماذا؟ يكون عندنا وجوب مطلق، والواجب مقيد بقيد، ليس فيه مشكلة، أو فيه مشكلة؟ ليس فيه مشكلة عند الماتن، ولكن يقول المشكلة أين تكون عندنا؟ يقول: المشكلة عندنا في أننا لا نقدر أن نطلع الكلام من جيبنا، كيف لانقدر؟ يقول: أنت ليس بكيفك تقول حل الإشكال بهذه الكيفية، لابد ترى الأدلة ماذا يستفاد منها؟ هل أن الأدلة الجائية الدالة، لما تقول له مثلاً ماذا؟ يجب عليك قطع المسافة، وقطع المسافة مقدمة للإتيان بالحج، يجب عليك ماذا؟ الغسل، والغسل مقدمة للصوم، يجب عليك الاحتفاظ بالماء للطهارة المائية، والطهارة المائية مقدمة للصلاة، هل أن الشرائط في مثل هذه الأمثلة هي في الحقيقة شرائط للوجوب أو للواجب؟ من أين نقدر نقول؟ لابد أننا نرجع للأدلة، لما نرى الأدلة، وتكون الأدلة دالة على أن الشرائط كما قال صاحب الفصول هي شرائط للواجب وليست للوجوب، نقول له: كلامك يا صاحب الفصول فصول، ولكن مع الأسف الأدلة عندما ننظر إليها نرى ماذا هذه؟ شرائط للوجوب، وليست شرائطاً للواجب، ونحن تابع للدليل يا صاحب الفصول، فمعنى ذلك أن حل الإشكالية كما أفاده صاحب الفصول ليس بتام، في أي عالم؟ عالم الإثبات والدلالة، ويمكن أن يكون تاماً في عالم الثبوت، يعني ما يرد عليه إشكال من الناحية العقلية، تصوراً مقبول، ولكن مذاق الأدلة من أين تستفاد؟ لما يقولون لك ماذا؟ الدليل يقول لك: افعل كذا، يعني إيتي بالصلاة متطهراً، يعني أن الصلاة ماذا؟ وجوب الصلاة، وليس الإتيان بها، الوجوب، لا تكون عليك، ولذلك يقولون فاقد الطهورين لايجب عليه أن يصلي، يسقط الوجوب عنه، فيعني نحن يا صاحب الفصول كلامك نضعه على رأسنا، ولكن الإشكال عليك من ناحية أن الأدلة لا تساعد عليه، واضحة الفكرة؟ تم.
نذهب إلى تخريج ثاني، نمرة اثنين، اليوم كله تخريجات كلامنا، نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة ثلاثة:

المحاولة نمرة اثنين من الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري عنده مبنى، ماذا يقول؟ 

يقول: هذه الشرائط وهذه القيود التي ترونها هذه، مثل الطهارة شرط للصلاة، كل شرط ترونه، الشروط دائماً، أي شرط ترونه، هذا الشرط إنما هو قيد للمادة، الهيئة التي هي (افعل) أو ما يقوم مقام افعل، مثل: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)
 هذا الوجوب غير مشروط، الشروط هذه أين ترجع؟ ترجع للمادة، نريد قليلاً نشرح كلام الشيخ الأعظم، انظروا ماذا يقول الشيخ الأعظم، يقول: أنا أجيب لكم مبنى أوسع من المبنى الذي قاله صاحب الفصول، وليس فقط عندنا في المقدمات المفوتة، المقدمات المفوتة وغير المقدمات المفوتة، دائماً حتى إذا ما كان، الماء موجود عندنا، انتبهوا، ليست الطهارة شرطاً لوجوب الصلاة، وجوب الصلاة مطلق، الواجب، فليست الطهارة شرطاً لوجوب الصلاة، شرط لأي شيء؟ لفعل الصلاة، الذي هو المادة، الفعل، والحال سارٍ تامٍ عامٍ،يعني في أي مورد ترى شرطاً تقول: هذا الشرط هو شرط للمادة، يعني للفعل يرجع، مقدمة مفوتة أو غير مفوتة هذا لايفرق فيه الحال، فماذا يصير كلام الشيخ؟ كلام الشيخ يصير، يقول أصلاً نحن إشكال لا يوجد عندنا، لأنه أصلاً المقدمة المفوتة حالها حال المقدمة غير المفوتة، صاحب الفصول يقول: لا، نحن نتعقل وجوب شرائط لماذا؟ للوجوب، والشيخ يقول: لا، دائماً الوجوب مطلق، ما عندنا له شرائط، غير مقيد، الشرائط دائماً إذا ترى عندنا هيئة تقول لك افعل، هذا غير مقيد، افعل، انطلق، للواجب الشرط يرجع، الماتن ماذا يقول له؟
يقول له: هذا يدخلنا في إشكالية عظيمة يا شيخنا الأعظم، لايمكن الخلاص منها، مضافاً للإشكال المتقدم على صاحب الفصول سوف يأتينا إشكال نمرة اثنين على الشيخ غير الإشكال المتقدم، ما هو الإشكال نمرة اثنين على الشيخ الأعظم؟ يقول: نحن عرفنا إذا كان الوجوب مطلقاً سوف ماذا يقول لنا؟ سيقول لنا: إيتي بالشرط، لأن الشرط شرط للواجب ويكون الوجوب داعٍ للإتيان بشرائط الواجب، وهذا يجعلنا ماذا؟ يجعلنا في إشكالية عويصة، لأننا لانقول: دائماً هناك داعوية للإتيان بالشرائط، أي شرط يجب على المكلف أن يحصله، لأن الوجوب فعلي، ليس مقيداً بقيد، والقيود دائماً ترجع إلى الواجب، فمعنى ذلك أن المكلف يجب عليه أن يحصل شرائط الواجب، لأن الوجوب قلنا ليس له شروط، مطلق، وهذا ماذا يجعلنا؟ في إشكالية عظيمة، نحن لانقول هكذا، نقول: بعض الشرائط شرائط للوجوب، بحيث لو ما في عندنا، يعني الشرط لم يتحقق، مافي وجوب أصلاً، فأنت أدخلتنا الآن في ماذا؟ في إشكالية يصعب علينا الخلاص منها أو الخروج عنها، رأينا الإشكال نمرة اثنين على الشيخ الأعظم، واضح لنا أو غير واضح. 

....

نعم تحصيل شرائط الواجب، لأن الوجوب اعتبره الشيخ ليس فيه قيد يرجع له، دائماً مطلق، يريد أن يحل إشكال،كل هذه المحاولات لحل إشكالية المقدمة المفوتة.

تريدون نطبق أو نأتي بمبنى نمرة ثلاثة للآغا ضيا، أيضاً من المباني الحلوة ولكن أيضاً عليه إشكالات.

تطبيق:

المبحث الثالث: في تحديد داعوية المقدمة، حيث ذكرنا في أول الفصل أن فعلية الداعي العقلي أو الشرعي نحو الشيء تستتبع فعلية الداعي المسانخ له نحو مقدمته، فلا ينبغي التأمل في أن مقتضى ذلك تبعية الداعي التبعي نحو المقدمة للداعي الأصلي، نحو ذي المقدمة، في السعة والضيق، يعني إذا كان قيدت تضيقت، قيد بالمقدمة سوف تتقيد المقدمة، فيكون ماذا؟ ضيق،أما سعة، فيعني إطلاق لذي المقدمة، صار إطلاق للمقدمة، لأنه مقتضى تبعيته له في أصل وجوده، وحيث كانت الداعوية الأصلية نحو ذي المقدمة الذي هو الصلاة ملازمة للتكليف النفسي به، وكان وجوب الوضوء، المقدمة غيرياً على القول به، يتفرع على الداعي التبعي المذكور، لأنه داعي، وتابعاً لها سعة وضيقاً، اتجه ما ذكروه من تبعية الوجوب الغيري على القول به، للوجوب النفسي في الإطلاق والاشتراط، فلا يعقل اشتراط أحدهما، تكون المقدمة مشروطة بشرط، وذو المقدمة غير مشروط، ما بيصير، عرفنا.
عجيب، هذا الكلام الذي تقوله متأكد منه مولانا؟ 

يقول: هذا واضح، ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكلام فيه، لايحتاج أن نقيم دليلاً عليه، شيء واضح، بين.

والأصوليون وإن ذكروا ذلك في الوجوب الغيري، إلا أنه ناشئ عن كونه هو المهم عند الأصوليين في البحث عن المقدمة، مع أنه في الحقيقة مبتنٍ على التبعية في الإطلاق والاشتراط بين الداعويتين، داعوية مطلقة لذي المقدمة، ففي داعوية مطلقة للمقدمة، وإذا داعوية مشروطة لذي المقدمة، ففي داعوية مشروطة للمقدمة، وأثر التحديد يظهر فيهما، حتى بناءً على ما اختاره الماتن من عدم ثبوت وجوب غيري للمقدمة أيضاً، لأنه حتى ما في وجوب شرعي، ولكن في وجوب للعقل، ومن ثم عقدنا لذلك بحثاً مستقلاً عن بحث الملازمة، تابعاً لأصل المقدمة ومتفرعاً على داعويتها المذكورة، لكن هذا الكلام البين الواضح يظهر من بعض العلماء أنه ليس بواضح، يمكن تصير المقدمة مشروطة بشرط، والحال أن ذا المقدمة مطلق، غير مشروط، أين؟

ويظهر من صاحب المعالم ما ينافي التبعية المذكورة، حيث ذكر أنه يمكن تصحيح العبادة إذا كانت ضداً لواجب، حيث لا تقع محرمة حتى بناءً على وجوب مقدمة الواجب، وأن من مقدمات الواجب ترك ضده الخاص.

 وقال في تقريب ذلك: وأيضاً، والكلام الآن لصاحب المعالم، نفسه يتحدث به: فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها الحجة، تنهض دليلاً على الوجوب في حال كون المكلف يريد الصلاة، يعني متى يجب عليك الوضوء؟إذ أنت تريد، وجوب المقدمة مشروط بإرادة الصلاة، طيب وجوب الصلاة كان مشروطاً بشيء أو مطلقاً؟ مطلق، فكيف صارت المقدمة مشروطة وذو المقدمة مطلقاً، هذا بخلاف القول بوجود تبعية في الإطلاق والاشتراط.

ولذلك يقول: مريداً للفعل المتوقف عليها، على المقدمة وهو الصلاة، كما لايخفى على من أعطاها حق النظر، وحينئذ فاللازم عدم وجوب ترك الضد الخاص في حال عدم إرادة الفعل المتوقف عليه من حيث كونه مقدمة له، ترى هذا سهل، ولكن العبارة اشوي، منمقة، وإلا كلها فككه وضع هذا على هذا تراه واضحاً.

وظاهره اختصاص وجوب المقدمة بما إذا أريد ذوها، مع وضوح عدم اختصاص وجوب ذيها بالحال المذكور، صار وجود ذيها مطلقاً، ووجوب المقدمة مشروطاً، يعني لا توجد تبعية في الإطلاق والاشتراط، وهو ينافي ما سبق من تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها بالإطلاق والإشتراط، ولا مجال للبناء عليه بعدما ذكرنا، بل لابد من البناء على فعلية الداعوية نحو المقدمة ووجوبها الغيري، بغض النظر تريد ذا المقدمة أو لا تريده، نعم قلنا: لا تقع على صفة الوجوب إلا إذا ترتب ذوها عليها، كانت موصلة، هذا شيء ثاني، لانخلط بين القسمين، لوقيل به تبعاً لفعلية وجوب ذيها، حتى في حال عدم إرادة ذيها، أنت لا تريده، ولكن لو ترتب صارت واجبة، الكلام في الترتب ليس في الإرادة، فوجوب المقدمة غير مقيد، غير مشروط بشرط، نعم لو جيء بالمقدمة حال عدم إرادة ذي المقدمة، لا تقع مورداً للداعوية، ولا تقع على صفة الوجوب، بناءً على ما تقدم في المبحث السابق من اختصاص الداعوية والوجوب بالموصلة، إلا أن يترتب ذوها عليها، فينكشف وقوع المقدمة مورداً للداعوية وينكشف أنها هي التي تقع على صفة الوجوب، وليس لأنها مشروطة مقصودة بأن يترتب، ليس بالقصد، انتبهنا...

نعم، صاحب المعالم إذاً وقع في اشتباه، يقول: لا، صاحب المعالم كان يريد أن يعبر عن نفس تعبير صاحب الفصول، ولكن خانه التعبير، وأنت حتى مع أولادك تغلط، واحد من أولادك اسمه فلان، تقول له تعال يا فلان، وأنت قصد ماذا؟ عندك ولدان واحد اسمه محمد والثاني اسمه أحمد، وتريد أن تنادي أنت محمداً فتقول يا أحمد، وهو شيء ثاني، وأنت قصدك محمد، والنداء وجهته باسم أحمد، يقول: هذا معقول، صاحب المعالم (يرحمه الله) كان يريد يجيب نفس المعنى الذي جاء به صاحب الفصول، ولكن التعبير..

طيب والشيخ الأنصاري؟

يقول: حتى الشيخ الأنصاري قصده نفس قصد صاحب الفصول، ولكن لم يساعده التعبير، وكأن هذا منه (قدس سره) وما تقدم من شيخنا الأعظم من اعتبار قصد التوصل، لأن هذا الكلام أيضاً قاله الشيخ الأنصاري، في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، مبنيان على اختصاص الداعوية والوجوب بالمقدمة الموصلة، نفس المراد الذي يريده صاحب الفصول، غايته أن الاختلاف مسبب عن الاشتباه في تحديد مورد الارتكاز واختلاف مؤداه، كلهم يريدون ينادون محمداً (صلى الله عليه وآله)، ولكن قالوا: يا أحمد، وليس بقصدهم أحمد، مثل الذي يشتبه في نداء أحد أولاده، قصده ذاك وعبر بهذا، هذه أمور طبيعية يقول الماتن، ولكن لا نقدر أن نقول هذا ما هذا التأويل؟ عجيب من الماتن، تبرعي، لاتقدر أن تقوله، واضح أن ذاك في أقصى الشرق والآخر في أقصى الغرب، تقول له ذاك نفس قصد هذا، كيف نفس قصده؟ هل هو بكيفك؟ هذا جمع تبرعي.

ثم إنه يتفرع على ما سبق من تبعية داعوية المقدمة ووجوبها لو قيل به لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط الكلام المشهور في المقدمات المفوتة،ما هي هذه المقدمات المفوتة؟ نعم، التي ذكر الأمثلة لها، وهي التي لو لم يؤتَ بها قبل وقت الواجب، تعذر الإتيان بالواجب في وقته، فيفوت الواجب، حيث يشكل البناء على وجوبها، ولزوم التهيئة قبل وقت الواجب، بعد فعلية وجوب ذيها حينئذ، فكيف تجب قبل الوقت، قبل وقت فعلية وجوب ذيها، لأنه ما صار فعلياً، فكيف تجب المقدمة عقلاً أو شرعاً، وهذا ينافي ما سبق من وجود تبعية في الإطلاق والاشتراط والوجوب والفعلية وووو.

ألم نقله؟ كيف صارت المقدمة واجبة بوجوب فعلي والحال أن ذا المقدمة بعد لم يجب؟ ما صار، يجب عليك أن تصوم في الليل؟ الآن لم يأت الفجر، هل يجوز لك أن تشرب كأساً من الماء دهاقاً مملوءاً أو لا يجوز؟ جائز، فكيف وجبت عليك؟ هذا ما بعد، وهذا يجب، هذه الإشكالية هنا.
ومن هنا تصدى الأصحاب لدفع الإشكال المذكور، وتوجيه وجوب المقدمة في الفرض شرعاً أو عقلاً بما لا ينافي ما سبق، وقد ذكروا وجوهاً لابد من التعرض لها والنظر فيها، يأتي الكلام عليها.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة الإسراء: من الآية 78)


� (سورة آل عمران: من الآية 97)





